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  السائدة، الاجتماعيةحسب الظروف السياسية أو الاقتصادية أو من عصر لآخر ومن نظام اقتصادي لآخر   في الاقتصاددور الدولة اختلف 
في الاقتصاد، وهو ما   سياسة التدخل الحكوميبين و  (ابتعاد الدولة عن الاقتصادالمطلقة ) هذا الدور بين سياسة الحرية الاقتصادية حيث تباين

  سنقوم بتفصيله من خلال هذا المحور.
 )تدخل الدولة(أولا : سياسة التجاريين

وقد قام هذا التيار الفكري بعد انهيار الإقطاع وما تلاه من حركات  ،18قاستمر حتى منتصف و  15قاريين منذ بداية  ظهر فكر التج -
وخرج المجتمع الأوروبي من   ،حت المدن مركزا للتجارة والتداولالهجرة التي سارع إليها رقيق الأرض من المناطق الزراعية إلى المدن وأصب

 ، حيث انفصل المنتج عن المستهلكتي إلى نظام اقتصاد السوق نظام الاقتصاد الإقطاعي المغلق الذي يقوم على الإنتاج للاستهلاك الذا
س المال كصورة جديدة لتراكم الثروة القومية بعد أن كانت متمثلة ومن هنا تجلت أهمية رأ، وظهر التاجر باعتباره وسيطا بين الإنتاج والتوزيع

أضفت مرونة  ود كوحدة قياس لمختلف القيم الاقتصادية. فالنقود التيأساساً في الأراضي الزراعية. وقد ساعد على التراكم الرأسمالي اختراع النق
وقويت طبقة التجار بتجميعهم لكميات كبيرة من النقود، وبتحالف  رةوساهمت في ازدهار التجا لأموالوسهلت انتقال ا كبيرة على المعاملات

وشجع التجار الصناعة ولكن لخدمتهم،   السلطة المركزية للدولةداد كيان الملوك معهم للقضاء على ما تبقى من شوكة للإقطاعيين، واستر 
 . 18قشاط الرئيسي حتى وظلت التجارة هي الن

جنبية وكان الأساس الذي تستند إليه سياسة التجاريين هو أن يكون رصيد الميزان التجاري للدولة دائنا. ولا يتأتى ذلك إلا إذا باعت للدول الأ -
والخدمات التي تشتريها الدولة منها. فالرصيد إذ يكون في هذه الحالة دائنا يمكن للدولة الدائنة أن تطلب سداده    سلعا وخدمات أكثر من السلع

فزيادة رصيد الدولة من الذهب والفضة يزيد المقدرة المالية ، بالذهب والفضة، وهي المعادن النفسية التي تؤدى زيادتها إلى زيادة قوة الدولة
الحربية، حيث تستطيع الدولة عند نشوب الحروب أن تلجأ إلى هذا الرصيد لتجهيز الجيوش والإنفاق عليها في الخارج. للدولة ويزيد قوتها 

فرصيد الدولة من الذهب والفضة وإن كان يدخل خزائن التجار إلا أنه يشكل إمكانيات قومية يمكن للحكومة أن تحصل على جزء منه عن  
ة، فقوة الدولة من قوة مواطنيها. فالذهب والفضة في نظر التجاريين هي أفضل أنواع الثروات، ويمكن  طريق الضرائب أو القروض الإجباري

زيادة رصيد الدولة منها عن طريق زيادة الصادرات عن الواردات لكي يسدد الفرق بالذهب. ولذلك حذر التجاريون من زيادة الواردات عن  
 . د والبطالةللدول الأجنبية بالذهب فينقص رصيد الدولة منه، ويحل الكسا الصادرات حتى لا تضطر الدولة إلى سداد الفرق 

للإشراف المستمر على النشاط الاقتصادي، فنادوا بفرض الضرائب على الواردات،   نادوا بضرورة تدخل الدولةوتحقيقا لسياسة التجاريين  -
ك والحد من استهلا عملعلى الجهد وال ثالتصدير، وطالبوا بوضع قوانين تحوتشجيع الصادرات بمنح إعانات للمنتجين الذين ينتجون لأغراض 

، واستخدام كافة الموارد الاقتصادية منخفضة اليف الإنتاجالمحافظة على تكاريون ضرورة التج ، حيث يرى الأموال السلع الكمالية التي تستنفذ
سياسة التجاريين إلى   ىوعموماً تسع ،سواق الأجنبية بأسعار تنافسيةالأبأقصى كفاءة ممكنة، حتى تتمكن من أن تغزو الدولة بمنتجاتها 

 .الوصول بالإنتاج إلى أقصى قدر ممكن والوصول بالاستهلاك إلى أقل حد ممكن لتحصل بذلك على رصيد إضافي من الذهب والفضة
أن تقوم باستغلالها إلى أقصى درجة ممكنة. وعلى الدولة من ناحية أخرى أن تسعى إلى ضم   عليهامناجم للذهب والفضة ف وإذا كان لدى الدولة 

 .المستعمرات التي تحتوى أقاليمها على مناجم للذهب والفضة بقصد استغلال هذه المناجم واستنفاذ ما فيها من هذين المعدنين النفسين
الإنتاج في التي تستغل  والمواد الخام طبيعيةالثروات  ال، لذهب والفضةا م مناجإضافة إلى التي تضم  دولاستعمار الوكذلك الحث على 

 ة.الصناعي أو في التجار 



 .(الطبيعيين و الرأسمالية التقليدية): سياسة حرية النشاط الاقتصادي ثانيا  
عديدا من الانتقادات إلى  18قفقد وجه الاقتصاديون في  ،(أفكار التجاريين) 17و 16ا الحكومات في القرنين انهارت السياسة التي اتبعته -

والتي من شأنها تحقيق المصلحة العامة   وبينوا أن تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي يخل بالحركة الطبيعية لهذا النشاطسياسة التجاريين 
فالمنافسة الحرة بين البائعين والمشترين في السوق تكفل تحديد الثمن الذي يحقق التوازن بين العرض والطلب دون أن يكون لأي فرد  ، للمجتمع

حتى  وفي ظروف المنافسة الحرة يسعى المنتجون إلى تحسين وسائل إنتاجهم بقصد تخفيض التكاليفمشتريا أي أثر في تحديده. بائعا كان أو 
 نتاج حتى يحافظ على تكاليف إنتاجفي استخدام الوسائل الحديثة في الإه غير سايرة ويضطر كل منتج إلى م ،قدر من الأرباحيحققوا أكبر 

وتؤدى المنافسة إلى انخفاض تكاليف المعيشة بقضائها على المنتجين غير الأكفاء في أي مجال من مجالات الإنتاج دون .تنافسيةو  منخفضة
لى التحيز لفريق من المتعاملين على حساب فريق آخر دون سند  إ مة يؤدى إلى تعطيل جهاز السوق، و فتدخل الحكو  ،أي داع لتدخل الحكومة

 .وليةؤ المس من الكفاءة الاقتصادية، وإلى التعثر في اتخاذ القرارات الاقتصادية نتيجة للروتين والتهرب من 
 فالفزيوقراط ،من هضم للحقوق الطبيعية للأفراد سوه في التدخل الحكوميلما لم وكان الفلاسفة يدعون أيضا  إلى الحرية الاقتصادية -

رجع إلى أن الحرية السياسية يلقوانين الوضعية ل كرههموسر ، في فرنسا كانوا يمجدون القوانين الطبيعية على القوانين الوضعية )الطبيعيون(
وكانت الأراضي الزراعية غير   ،ن انتقال السلع مع إقليم إلى آخربقيود تحد م، والتجارة الداخلية مكبله 18قدمة في فرنسا في كانت منع

مستغلة استغلالا كاملًا بسبب النظام الإقطاعي ونظام الضرائب، لذلك أكد الطبيعيون على ضرورة إزالة كل تدخلات الحكومة وإتباع سياسة 
فالدولة عليها أن تحافظ على الحقوق الطبيعية ، ى الحقوق الطبيعية للفردحرية إلواستند الفلاسفة الإنجليز في دفاعهم عن نظام ال .الحرية

لمواطنيها وليس لها أن تستغل هذه الحقوق. وقامت فلسفة هؤلاء في المجال الاقتصادي على تمتع كل فرد بالعائد الكامل لعمله، والحد من  
يس للدولة أن تفرض ضرائب عالية أو تضع قيودا تعوق الحركة ون الملكية. فلؤ ون الاقتصادية للمجتمع وخاصة شؤ شتدخل الدولة في ال

لما في ذلك من   زاما أو احتكاراالطبيعية للنشاط الاقتصادي وليس لها أن تحدد الأجور أو الأسعار أو معدلات الفائدة أو الربح أو أن تمنح الت
 .جور على الحقوق الطبيعية للفرد 

فقد  ، ق الداخلية وقيام نظام الطوائفون الاقتصادية قبل الثورة الصناعية لضيق السو ؤ تدخل الحكومة في الشفلم يناهضوا أما رجال الأعمال  -
 .ون حرفتها على نحو ملزم لأعضائهاؤ ة، وكانت كل طائفة تتولي تنظيم شكان السوق الداخلية تتمثل في سوق المدين

، وضآلة حجم الأرباح، والمخاطر التي تتعرض لها الأرواح  ا نتيجة لضيق السوق ة أمراً أساسيوفي مجال التجارة الخارجية كان تدخل الدول  -
 .والممتلكات

وفي مجال الإنتاج الصناعي كان تدخل الدولة أمرا معترفا به لما يحتاجه الاستغلال الصناعي من رؤوس أموال كبيرة غير مضمونة العائد  -
 .المشروعات الصناعية دون تدخل من الحكومةتأسيس كان فيه الأفراد عاجزين عن  تفي وق

وقد تغيرت كل هذه الظروف باتساع الأسواق وزيادة رؤوس الأموال لدى التجار والصناع فاتساع الأسواق وفر للتجار والصناع عامل الأمان  -
ت التجار والصناع، وتجلت رغبتهم في فتخلصوا من نظام الطوائف كما أدى إلى زيادة رؤوس الأموال المتراكمة لديهم. ومن هنا زادت طموحا

ى  تحمل المخاطر، وأصبحوا يشعرون بالكيان الفردي لكل منهم، وسرى تيار الفردية بينهم وبدأت المنافسة تأخذ وضعها في الأسواق ولم يكن لد
يم شئونهم الاقتصادية في كافة  الحكومة الإدارة اللازمة لتحقيق الإشراف والتدخل في هذه الظروف المتطورة فوقع على عاتق الأفراد تنظ

 .المجالات
للتفرغ لمراعاة احترام القانون، وحفظ الأمن، والدفاع   هو مناهضة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 19ق تجاه السائد في لذلك كل الا  -

جال الأعمال على أساس الحرية .فلا  عن حدود الدولة ضد اعتداء الجماعات الأخرى. أما إنتاج السلع والخدمات بأقل التكاليف فهي وظيفة ر 
ون الحكم. فالتدخل في النشاط الاقتصادي من جانب ؤ ، ولا تدخل من رجال الأعمال في شتدخل من جانب الدولة في النشاط الاقتصادي

 .الحكومة يؤدى إلى البطء في اتخاذ القرارات السليمة بسبب جهل الأداة الحكومية بأصول الاقتصاد



فنظر الطبيعيون  ،الحكومي الذي نادى به التجاريون  للتدخل الطبيعيين كرد فعل في اتجاه مضادوجدت الحرية الاقتصادية بدايتها عند  وهكذا
دوات  إلى الفرد على أنه اللبنة الأولى للنشاط الاقتصادي وإلى المصلحة على أنها حافز هذا النشاط. ومن هنا كان الاعتراف للفرد بحق تملك أ

اج وتنظيم العمليات الإنتاجية على أساس المنافسة بين المنتجين. والفرد عندما يسعى إلى تحقيق منفعته الشخصية بمنافسة الآخرين الإنت
يسعى في نفس الوقت إلى تحقيق المصلحة العامة. وأسس الطبيعيون مذهبهم في الحرية الاقتصادية على فكرة القانون الطبيعي والحقوق 

 .أن تحكم كافة مظاهر الحياة الاقتصادية، لما لهذه الحقوق من صفات الأبدية والإطلاق الطبيعية إلى يجب
  ثالثا  : سياسة التدخل الحكومي ما بين التأييد للرأسمالية أو الاشتراكية

إذا علمنا أن الظواهر قوانين طبيعية تحكم مسار النشاط الاقتصادي خاصة  لأنه لا توجد سة الطبيعيين من النقد، لم يسلم فكر مدر  -
من النقد،   كذلك  الرأسمالية التقليديةر يسلم فك وتغير الظواهر يقتضي تغيير القوانين التي تحكمها. ولم، قتصادية تتميز بالتطور المستمرالا

نتيجة تحطيم الحرب  20قالرأسمالي مع بداية حيث عجزت النظرية الكلاسيكية عن تقديم الحلول للمشاكل والأزمات التي واجهت النظام  
 .العالمية الأولى للجهاز الإنتاجي في الغرب، وقد تحقق نفس الأمر مع الحرب العالمية الثانية

وجعلت النظام الرأسمالي في حاجة إلى حلول جديدة لحل   أملت على الحكومة ضرورة التدخل صاديفالاعتبارات الجارية في الكيان الاقت -
بلاد  بعض مشكلاته. ولعل أهم هذه الاعتبارات تتمثل في الحروب، وإعادة توزيع الدخل القومي، والقضاء على البطالة ، والتنمية الاقتصادية لل

ولة عن نجاح عملياتها الحربية. وتستمر  ؤ أمر توجيه الموارد باعتبارها مس أن تتولى الحكومةكان ضرورياً ففي أوقات الحروب  .المتخلفة
دواعي التدخل الحكومي إلى ما بعد انتهاء الحرب حيت تعانى البلاد من ندرة كثير من أنواع الإنتاج المدني. فترك السوق حرة في أعقاب 

لدخل  اوبعد انتهاء الحرب يجب استمرار تدخل الدولة لإعادة توزيع  .فراد فرصة للحصول على أرباح استثنائية كبيرةالحرب يعطى بعض الأ
ن الدولة قد نجحت في تمويل أ خاصة و  سين حالة الفقراء وقت السلم القومي لصالح الفقراء بفرض الضرائب العالية واستخدام حصيلتها لتح

 .الحرب عن طريق هذه الضرائب
 .ومما دعا إلى التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي الرغبة في القضاء على البطالة وتحقيق التشغيل الكامل بتنظيم الإنتاج والاستهلاك -

وعلى حكومات الدول المتخلفة أن تعمل على تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بتوجيه جانب من مواردها للاستثمار في المجالات 
 .لا يتمكن النشاط الفردي من الاستثمار فيها لنقص في الخبرة أو في رؤوس الأموال، وبتوجيه تجارتها الخارجية وفقاً لاحتياجات البلادالتي 

 : ويتم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي بواحدة من اثنتين
 .ي تنفيذها: وضع خطة إنتاجية عامة تساهم المشروعات الخاصة والمشروعات العامة ف ىالأول

 .: وضع خطة مركزية كاملة لاستخدام الموارد في كافة القطاعات الثانية
كوسيلة من وسائل الإبقاء على النظام الرأسمالي في إطار جديد بعد أن ثبت أن أزمات هذا النظام وما يصاحبها ى وقد برزت الطريقة الأول 

فنواة هذا الاتجاه موجودة في أفكار كينز حيت أراد تقديم علاج لمشكلة الركود التي  من كساد وبطالة ليست عارضة كما أشار الكلاسيك، 
 .هيمنت على الاقتصاد الإنجليزي، وما صاحبها من بطالة واسعة النطاق

هدف التأثير وقد توالت الحلول التي تقدم للإبقاء على النظام الرأسمالي حتى أصبحت بعض الدول الرأسمالية تتدخل في النشاط الاقتصادي ب
على البنيان الاقتصادي في الأجل الطويل وذلك عن طريق خطة عامة. فقد وجد أن وضع مثل هذه الخطة أفضل من ترك النشاط الاقتصادي 

 : يسعى عشوائيا إلى تحقيق الأهداف المادية للمجتمع، فالمجتمعات الحرة تعانى في غيبة التدخل من ثلاث مساوئ أساسية
 .ير في الدخل وفي الفرص بين الأفرادوجود تفاوت كب -1
 .عدم استغلال كل مواردها استغلال كاملًا بتأثير الاحتكارات -2
 .القلق السياسي والاجتماعي بسبب البطالة والتضخم -3

 .مساوئ وتدخل الدولة بوضع خطة عامة للاقتصاد القومي لتفادى هذه المساوئ أفضل من الحرية الاقتصادية التي تصاحبها مثل هذه ال



من طرق تدخل الدولة في الاقتصاد فيتمثل في وضع خطة مركزية كاملة لاستخدام الموارد في كافة القطاعات فهو  وبالنسبة للطريقة الثانية 
لاشتراكية في اتجاه التخطيط المركزي الذي يقوم عليه النظام الاشتراكي باعتباره نظاماً منافساً للنظام الرأسمالي، عرفه العالم بظهور التجربة ا

فالنظام الاشتراكي  . 1917من سنة  ، ويلاحظ أن التخطيط الاقتصادي أصبح من أسس النظام الاشتراكي ابتداء1917الاتحاد السوفيتي سنة 
سوفيتي فقد تفكك الاتحاد ال هثبت فشله أعبية وعدد آخر من الدول. إلى أنفي دولتين كبيرتين هما الاتحاد السوفيتي سابقاً والصين الشطبق 

وتحويله إلى جمهوريات مستقلة تسعى للعودة إلى نظام السوق، بل أنضم بعضها إلى الاتحاد الأوروبي   1992منبع الفكر الاشتراكي في بداية 
 .وهو مركز تجمع الدول ذات النظام الاقتصادي الرأسمالي أو هي منبع نظام اقتصاد السوق 

للنشاط الاقتصادي من الغالبية العظمي من اقتصاديات العالم. وما ترتب على ذلك في  وهكذا عاد نظام اقتصاد السوق من جديد كمحرك 
انحسار وتراجع دور الدولة في الاقتصاد وإطلاق العنان وإفساح الطريق للمبادرات الفردية أو للقطاع الخاص، كما عاد دور الدولة في  

 .الاقتصاد إلى الانحسار


